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رسالة مؤرخة ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحـة الإرهـاب مـن إثيوبيـا التقريـر المرفـق المقـدم عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 
ـــة مجلــس  رسـالة مؤرخـة ٣٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجن
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

  القائم بالأعمال بالنيابة بالبعثة الدائمة لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة 
ــه  بنـاء علـى التعليمـات الـتي تلقيتـها مـن حكومـة بـلادي، يشـرفني أن أحيـل إليكـم طي
تقريرا من حكومة جمهورية إثيوبيــا الديمقراطيـة الاتحاديـة موجـها إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب، 

عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم نـص هـذه الرسـالة وضميمتـها بوصفـهما وثيقـة مــن 

وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) برهان مسكل أبيبي 
القائم بالأعمال بالنيابة 
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 ضميمة 
التقرير المقدم من حكومة جمهورية إثيوبيـا الديمقراطيـة الاتحاديـة عـن تنفيـذ قـرار 

  مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
مقدمة   أولا -

تقدم حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية هذا التقرير عـن تنفيـذ قـرار مجلـس 
ـــم  الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، عمـلا بـالفقرة ٦ مـن القـرار. ونحـاول في هـذا التقريـر إعطـاء تقيي

موجز لجوانب التنفيذ العملي للقرار. 
لقد اتسمت مواقف إثيوبيا دوما نحو الإرهـاب بطبيعتـها الحازمـة. ولقـد كـان لوقـوع 
إثيوبيا عرضة وهدفا مكشوفا لسلسلة من الهجمات الإرهابية التي انطلقـت مـن بلـد يعـاني مـن 
غيـاب سـلطة الدولـة، وهـو الصومـال، تأثـــير ملحــوظ في هــذا الصــدد. وتم تمويــل الهجمــات 
الإرهابية على إثيوبيا إلى حد كبير من طرف الجماعات الإرهابية الدولية مثل تنظيـم القـاعدة، 
وقـام بتنفيذهـا جماعـة مشـهورة بفظاعـة أعمالهـا تعـرف بجماعـة الاتحـاد الإسـلامية، تتخـذ مـــن 
الصومال قاعدة لها. ولذلك، فإن شعب وحكومة إثيوبيـا أدانـا بشـدة، انطلاقـا مـن الإحسـاس 
بالتجربة المريرة المشتركة، هجمات الحادي عشر مـن أيلـول/سـبتمبر الإرهابيـة ضـد الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة. ومـن ثم، شـرعت إثيوبيـا، انطلاقـا مـن حسـها الراسـغ بـالالتزام، في تنفيــذ 

قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
 

 أولا -الفقرة ١ من المنطوق 
الفقرة الفرعية (١) (أ): ما هي التدابير، إن وجدت، التي اتخذت لمنع وقمع تمويـل 
الأعمــــال الإرهابيـــــة بالإضافــة إلى تلـك المدرجــــة فـــــي ردودكـم علـى الأسـئلة 

من ١ (ب) إلى (د)؟ 
تجدر الملاحظة بادئ ذي بدء أن تنفيذ القرار قد منح أهميـة قصـوى في إثيوبيـا. وتمثـل 
الخطـوة الأولى نحـو تنفيـذ القـرار في تسـهيل التنسـيق بـين هيئـات الحكومـة المختلفـــة في الجــهد 

المبذول لمكافحة الإرهاب. 
ـــهد إليــها بموجــب المــادة ٢٣ مــن الإعــلان رقــم  وقـد أعـدت وزارة العـدل، كمـا ع
٩٥/٤، مذكرة قانونية بغية تسهيل إنفاذ اتفاقيـات الأمـم المتحـدة المتعلقـة بالإرهـاب في إطـار 
النظام القانوني الإثيوبي. ووجه المصرف الوطني لإثيوبيا تعليماتـه إلى جميـع المصـارف التجاريـة 
والمؤسسـات الماليـة الـتي تعمـل في إثيوبيـا بإخضـاع حسـابات زبائنـهم ومعـــاملام للتمحيــص 
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الدقيق. وشاركت إثيوبيا مشاركة إيجابية في مؤتمر القمة التاسع للهيئة الحكومية الدولية المعنيـة 
بالتنمية، وساهمت في تشكيل تحالف مع الدول الأعضاء الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب. 

 
الفقـرة الفرعيـة ١ (ب): مـا هـي الجرائـم والعقوبـات في بلدكـم المتعلقـة بالأنشــطة 

المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟ 
يعالج قانون العقوبات الإثيوبي لسنة ١٩٥٧ مسألة الإرهاب من خلال تجـريم الأفعـال 
المرتكبة لخدمة أهداف إرهابية. ومن ثم فإن أي شخص يقوم طـوع إرادتـه بتقـديم الأمـوال أو 
جمعـها بغـرض تمويـل القيـام بعمـل إجرامـي يخـدم أهـــداف الإرهــاب، توجــه إليــه مــة منفــذ 
متضـامن بموجـب المـادة ٣٢ و/أو، كبديـل لذلـك، توجـه إلى هـذا الشـخص مـة الشــريك في 
الجريمـة بموجـب المـادة ٣٦ مـن القـانون. ويعـاقب علـى هـذه الأعمـال الإجراميـة بالسـجن مــع 
الأشـغال الشـاقة، وتبعـا لمـدى خطـورة الجريمـة، قـد تصـل العقوبـة إلى حـــد الحكــم بــالإعدام. 
وفضلا عن ذلك، فإن المعهد الإثيوبي لشؤون العدالة وبحوث النظم القانونيـة، الـذي عـهد إليـه 
بعدة مهام من ضمنها، مراجعة قانون العقوبات الإثيوبي، أدرج حكما يجرم ارتكاب �عمـل 
إرهابي�، ويجعل ذلك أمرا يعاقب عليه بالسجن مع الأشغال الشاقة، بـل إن العقوبـة يمكـن أن 
تصل في الحالات بالغة الخطورة، إلى الإعدام، ويتوقع أن يقوم البرلمان بـإصدار القـانون المعـدل 

في المستقبل القريب. 
الفقــرة ١ (ج): مــا هــي التشــــريعات والإجـــراءات المتبعـــة لتجميـــد الحســـابات 
والأصول المالية في المصارف والمؤسسات المالية؟ ويحبذ أن تعطي الدول أمثلة علــى 

أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه 
يجـوز إخضـاع أي أمـوال أو أصـــول ماليــة تخصــص لارتكــاب جريمــة مــا، للتحقيــق 
الجنائي كجزء من الإجراءات الجنائية، وذلك ما دامـت تلـك الأمـوال، أو الأصـول الماليـة، أو 

الموارد المالية قد استخدمت في ارتكاب الجريمة. 
وقد عهد إلى المصرف الوطني لإثيوبيا بمسؤولية رصد الأنشطة المصرفية وحركة النقـد 
في البلاد بموجب الإعلان النقـدي والمصـرفي رقـم ١٩٨٤/٨٣ و ١٩٨٤/٨٤. وقـام المصـرف 
الوطني بتجميد حسابات مصرفية لأفراد اكتشفت في فرع لبنك داشن في هرر، وفي المصـرف 
التجاري لإثيوبيا، لصلتـها بشـركات بركـات الدوليـة (بيكـو)، الـتي يعـرف عنـها ضلوعـها في 

تمويل الأنشطة الإرهابية. 
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وفي هـذا الصـدد، تجـدر أيضـا ملاحظـــة أن تحويــل النقــود أو الممتلكــات بصفــة غــير 
قانونيـة إلى بلـد أجنـبي، يشـكل جريمـة يعـاقب عليـها القـــانون بموجــب المــادة ١٩ مــن قــانون 

العقوبات الخاص المعدل لسنة ١٩٨٢. 
 

ـــة لحظــر الأنشــطة المدرجــة في هــذه  الفقـرة الفرعيـة ١ (د): مـا هـي التدابـير المتبع
الفقرة الفرعية؟ 

من بين أبرز التدابير الـتي اتخذـا حـتى الآن الحكومـة الإثيوبيـة تمشـيا مـع تنفيـذ القـرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١)، إخضـــاع الحســـابات المصرفيـــة، الـــتي يملكـــــها ويديرهــــا الأجــــانب، أو 
المواطنون، على حد سواء، للمراقبة الدقيقـة، وإغـلاق المؤسسـات الماليـة الـتي يشـتبه في وجـود 

صلات لها مع منظمات إرهابية. 
ويشـترط المصـرف الوطـني لإثيوبيـا، مسـتعينا في ذلـك بآليتـه للرقابـة، علـى المصـــارف 
والمؤسسـات الماليـة للقيـام بعمليـات تفتيـش منتظمـــة للتحقــق مــن المصــدر الفعلــي لحســابات 
الأفراد، والغرض الحقيقـي منـها، وصحتـها. ويتـم التحقـق مـن هويـة المـلاك، وفحـص الوثـائق 
المطلوبة للعمليات المصرفية عند القيام ذه العملية. وـدف هـذه الإجـراءات إلى منـع الجرائـم 

الدولية ذات الدوافع المالية، مثل غسل الأموال التي غالبا ما يلجأ إليها الإرهابيون. 
ومـن جهـة أخـــرى، فإنــه خــلال عمليــة تنفيــذ القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، اكتشــفت 
الحكومــة أن الشــركات الــتي تقــدم خدمــات الحــوالات، مثــل فــروع شــــركات البركـــات، 
والدهبشيل، والتوفيق، والأمل في في إثيوبيا، ضالعـة في أنشـطة غـير قانونيـة. وتبـين مـن تحقيـق 
شـامل في أنشـطة هـذه المؤسسـات أن بعضـها لـه علاقـات بجماعـة الاتحـاد الإسـلامية. وتمثلــت 
ـــديم خدمــات تحويــل النقــود، وبخاصــة مــن الولايــات المتحــدة  أنشـطتها بصفـة رئيسـية في تق
الأمريكيـة وأوروبـا، ليسـتخدم ريعـها وأرباحـها في دعـم الأنشـطة الإرهابيـة. ومـن ثم، فقــد تم 

إغلاق هذه الشركات. 
 

الفقرة ٢ من منطوق القرار   ثانيا –
الفقـرة الفرعيـة ٢ (أ) مـا هـي التشـريعات أو التدابـير الأخـرى المتبعـة لتنفيـذ هــذه 
الفقـرة الفرعيـة؟ ومـا هـي، بوجـه خـاص، التشـــريعات أو التدابــير المعمــول ــا في 
بلدكــم ويحظــر بموجبــها ��١ تجنيــد أفــــراد في الجماعـــات الإرهابيـــة و ��٢ مـــد 
الإرهابيين بالسلاح؟ وما هي التدابير الأخرى التي تساعد في منع هذه الأنشطة؟  
يمثل تجنيد الأفراد في جماعات إرهابية من أجل ارتكاب جرائـم عمـلا إجراميـا يعـاقب 
عليـه بموجـب المـادة ٣٧ مـن قـانون العقوبـات. وتنـص المـواد ٤٧٥، ٧٦٣، ٧٦٤ مـن قــانون 
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العقوبات نصا صريحا على أن التزويد بالأسلحة، حتى وإن كـان للاسـتخدام العـادي، يشـكل 
جريمة. وتوقع أيضا في حالة الاتجار غير المشروع بالأسلحة عقوبـة مشـددة بموجـب المـادة ٤١ 

من قانون العقوبات الخاص المعدل (الإعلان ٨٢/٢١٤). 
الفقرة الفرعية ٢ (ب): ما هي الخطوات الأخرى التي يجري اتخاذها لمنـع ارتكـاب 
الأعمـال الإرهابيـة، ومـا هـي، بوجـه خـــاص، آليــات الإنــذار المبكــر المعمــول ــا 

للسماح بتبادل المعلومات مع الدول الأخرى؟ 
ـــالغ الاهتمــام لآليــات الإنــذار المبكــر الــتي تســمح بتبــادل  تـولي الحكومـة الإثيوبيـة ب
المعلومات مع الدول الأخرى عن الأنشـطة الإرهابيـة. وفي هـذا الصـدد، شـرعت الحكومـة في 
برنـامج نشـط لتبـادل المعلومـات مـع بعـض البلـدان اـاورة، وبخاصـة مـن خـلال لجنـة رؤســاء 
الشرطة بشرق أفريقيـا. ودخلـت الحكومـة أيضـا في علاقـات شـراكة وتعـاون مـع الحكومـات 
التي أبدت اهتماما بالجهود المشتركة المبذولة للتصدي لخطر الإرهاب. ويتـم تبـادل المعلومـات 

أيضا من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج): ما هي التشريعات أو الإجراءات المتبعة لحرمان الإرهابيين 
من الملاذ الآمن، كقوانين إبعاد أو طرد الأفراد المشار إلى أوصافهم في هذه الفقرة 

الفرعية؟ ويحبذ أن تعطي الدول أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه. 
يتم محاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابية من الأجانب أو تسـليمهم مـا دامـوا موجوديـن 
داخل نطاق الاختصاص القضائي الإثيوبي، بصـرف النظـر عـن جنسـيام، أو مكـان ارتكـاب 
ـــن قــانون العقوبــات الإثيــوبي  جرائمـهم. وتنـص المـواد ١١، و ١٣، و ١٨، و ١٩، و ٢١ م
ـــدان اــاورة،  علـى ذلـك صراحـة. وتوجـد في إثيوبيـا اتفاقـات لتبـادل ارمـين مـع معظـم البل
وتجري المفاوضات حاليا مـع بلـدان أخـرى للدخـول في اتفاقـات مشـاة، بمـا في ذلـك الـدول 

الأعضاء في لجنة رؤساء الشرطة بشرق أفريقيا. 
الفقرة الفرعية ٢ (د): ما هي التشريعات أو الإجراءات المتبعة لمنع الإرهابيين مـن 
العمل ضد دول أخرى أو مواطنين آخرين انطلاقا من أراضيكم؟ ويحبذ أن تعطـي 

الدول أمثلة على أي إجراءات اتخذت في هذا الصدد. 
يعاقب على أي عمل عدواني موجه ضد دولة أجنبيـة بمـا تنـص عليـه المـادة ٢٧٣ مـن 
قانون العقوبات الإثيوبي. ومـن ثم، فـإن أي عمـل إرهـابي يرتكـب أو يشـرع في ارتكابـه ضـد 
دولة أجنبية، أو مواطن أجنـبي، أو هيئـات مؤسسـية أجنبيـة، هـو عمـل تـترتب عليـه مسـؤولية 
جنائية بموجب هذا الحكم والأحكام الأخرى ذات الصلـة مـن قـانون العقوبـات. وفضـلا عـن 
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ذلك، فإنه وفقا للإعلان ١٩٦٩/٢٧١، يمكن طــرد أي مواطـن أجنـبي يعيـش في البـلاد إذا مـا 
تبين أنه يشكل مصدرا لخطر محتمل على الأمن الوطني للبلاد. 

الفقرة الفرعية ٢ (هـ): ما هـي الخطـوات الـتي اتخـذت لاعتبـار الأعمـال الإرهابيـة 
ــــذه الأعمـــال  أعمــالا إجراميــة خطــيرة، ولكفالــة أن يعكــس العقــاب خطــورة ه

الإرهابية؟ يرجى إعطاء أمثلة على أي إدانات والحكم الصادر فيها. 
إن وجود أي أعمال إرهابية بأي شكل من الأشكال يعرض السلامة والأمـن العـامين 
لأخطار كبيرة، علاوة عن كونه يشكل مخالفة لقوانين البلاد. ومن ثم، فإن مرتكـبي مثـل هـذه 
الأعمال الإرهابية يترل م القانون الإثيوبي عقوبات صارمة. وعلى سبيل المثال، فــإن ارمـين 
الذين شاركوا في محاولة اغتيال الرئيس المصري، حسني مبـارك، تمـت محاكمتـهم أمـام المحكمـة 
العليا الاتحادية، وحكم عليهم بالإعدام. ومن جهـة أخـرى، رفعـت قضيـة ضـد أعضـاء جماعـة 
الاتحاد الإسلامية، الذين حاولوا اغتيال وزير النقل والمواصلات الإثيـوبي، الدكتـور عبـد ايـد 
حسـين. وتبـين الحـالات السـابقة أن القـانون الإثيـوبي والنظـــام القــانوني الإثيــوبي لا يتــهاونان 

مطلقا إزاء مرتكبي الأعمال الإرهابية. 
الفقرة الفرعية ٢ (و): ما هـي الإجـراءات والآليـات المعمـول ـا لمسـاعدة الـدول 

الأخرى؟ يرجى إعطاء ما أمكن من تفاصيل عن كيفية تطبيقه عملها. 
فضــلا عــن الأحكــام ذات الصلــة مــن قــانون العقوبــات، فــإن اتفاقــــات المســـاعدة 
القانونية/القضائية التي أبرمتها إثيوبيا مع بعض البلدان، ومعظمها مـع البلـدان اـاورة، تسـهل 
التعاون في مجال التحقيقات الجنائية في الجرائم الإرهابية ذات الطبيعة عـبر الوطنيـة، والمسـاعدة 
في تقـديم الخدمـات المتعلقـة بـإعلان الدعـاوى وتنفيـذ قـرارات المحـاكم. وإثيوبيـا هـي عضــو في 
منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ولجنة رؤساء الشرطة بشرق أفريقيـا، وهـي ملتزمـة 
بتقديم التعاون غير المشروط للدول الأخرى، ومسـاعدا وتقـديم المعلومـات لهـا، بغيـة تسـهيل 

التحقيقات الجنائية. 
 

الفقـرة الفرعيـة (ز): كيـف تمنـع عمليـات المراقبـة علـى الحـدود في بلدكـم حركـــة 
ـــائق الســفر هــذا  الإرهـابيين؟ وكيـف تدعـم إجـراءات إصـدار بطاقـات الهويـة ووث

الأمر؟ وما هي التدابير المعمول ا لمنع تزويرها وما إلى ذلك؟  
يوجـد لـدى إثيوبيـا نظـام صـارم لمراقبـة الحـدود تجـيزه القوانـين والنظـم الســـارية ذات 
الصلة، بما في ذلك الإعلان ١٩٦٩/٢٧١. وتقـوم هيئـة الأمـن، والهجـرة، وشـؤون اللاجئـين، 
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ـــة، والبعثــات الدبلوماســية والقنصليــات الإثيوبيــة في  بالإضافـة إلى عـدة هيئـات حكوميـة محلي
الخارج، بمراقبة حركة الأشخاص الداخلين إلى البلاد والخارجين منها. 

ـــات  وتتخـذ هيئـة الأمـن والهجـرة وشـؤون اللاجئـين، والبعثـات الدبلوماسـية والقنصلي
الإثيوبيـة في الخـارج، الاحتياطـات الضروريـة عنـد إصـدار وثـائق السـفر والتأشـيرات. وتحقيقــا 
لمعالجة دقيقة لهذه المسألة، تزود البعثات والقنصليات الإثيوبية بقائمة بأسمـاء الأشـخاص الذيـن 
يتعين عدم منحهم تأشيرات دخول إلى البلاد. ويعاقب على التزييف المادي للوثـائق الحكوميـة 
والعامة واستخدام وثائق مزيفة، بموجب المادة ١٧ من قانون العقوبات المعدل لسنة ١٩٨٢. 

 
 ثالثا - الفقرة ٣ من المنطوق 

الفقـرات الفرعيـة ٣ (أ) و (ب) و (ج): مـا هـي الخطـوات الــتي اتخــذت لتكثيــف 
وتسـريع عمليـة تبـادل المعلومـات عـن العمليـات في اـالات المشـار إليـها في هـــذه 

الفقرة الفرعية؟ 
قــامت حكومــة إثيوبيــا بتســريع عمليــة تبــادل المعلومــات لمنــع الأنشــطة الإرهابيــــة 
ومكافحتها على الصعيد الوطني من خـلال تنسـيق جـهود الهيئـات الحكوميـة المختلفـة، وعلـى 
ـــة  الصعيـد الـدولي مـن خـلال القنـوات المؤسسـية المختلفـة، بمـا في ذلـك منظمـة الشـرطة الجنائي

الدولية (الإنتربول). 
وتؤمن إثيوبيا بجدوى العمل المنسق في منع الأنشطة الإرهابية وقمعـها. وتقـوم إثيوبيـا 
أيضا بدور إيجابي في مكافحة الإرهاب من خلال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنميـة ولجنـة 
رؤساء الشرطة بشرق أفريقيا. ومن الممارسات الشائعة القيام بتبادل المعلومـات الإجرائيـة مـع 
بلدان أخرى من خلال الإنتربول. ووقعت إثيوبيا مع بلد واحد اتفاقا للتعـاون في مجـال تبـادل 

المعلومات المتعلقة بمسائل الاتجار بالمخدرات، والجرائم المنظمة، والإرهاب الدولي. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د): ما الذي تعتزم حكومتكم القيام به فيمـا يتعلـق بـالتوقيع/أو 
التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

إن إثيوبيا طرف في الاتفاقية الخاصـة بـالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة علـى 
متن الطائرات (١٤ أيلـول/سـبتمبر ١٩٦٣)، واتفاقيـة مكافحـة الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى 
الطائرات (١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠)، واتفاقية قمع الأعمال غـير المشـروعة الموجهـة 
ضـد سـلامة الطـيران المـدني (٢٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧١) والـبروتوكول الملحـق ـا المعتمــد في 

٢٤ شباط/فبراير ١٩٨٨. 
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وتقــوم حكومــة إثيوبيــا حاليــا، مــن خــلال إجراءاــا الدســتورية، بــالتصديق علــــى 
الاتفاقيات الدولية التالية: 

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمـن فيـهم الموظفـون  �
الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، التي أقرا الجمعية العامة للأمـم المتحـدة في ١٤ كـانون 

الأول/ديسمبر ١٩٧٩. 
الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهـائن، الـتي أقرـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في  �

١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩. 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابيـة بالقنـابل، الـتي أقرـا الجمعيـة العامـة للأمـم  �

المتحدة في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧. 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي أقرا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في ٩  �

كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
وتنظـر حكومـة إثيوبيـا أيضـا في التصديـق علـى اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الأفريقيـة لمنـــع 
ـــاق التعــاون الثنــائي في مجــال مكافحــة التجــارة غــير المشــروعة في  الإرهـاب ومكافحتـه واتف

المخدرات والمنشطات العقلية، والإرهاب الدولي، والجريمة المنظمة. 
 

الفقـرة الفرعيـة ٣ (هــ) يرجـى تقـديم أي معلومـات ذات صلـة بتنفيـــذ الاتفاقيــات 
والبروتوكولات والقرارات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية. 

ـــم تنفيذهــا  إن الاتفاقيـات والـبروتوكولات الـتي سـبق لإثيوبيـا أن انضمـت إليـها لا يت
بشـكل كـامل فحسـب، ولكنـــها قــد تم إدماجــها في التشــريعات المحليــة لإثيوبيــا مــن خــلال 
الفقـرة ٤ مـن المـادة ٩ مـن الدسـتور. وفضـلا عـن ذلـــك، تم إقــرار الإعــلان المتعلــق بــالجرائم 
الموجهة ضد السلامة الجوية، رقم ١٩٩٦/٣١، بما يكفل فعاليـة الاتفاقيـة المناهضـة لاختطـاف 

الطائرات. 
وفضلا عن ذلك، ما برحت هيئة الطـيران المـدني الإثيـوبي تنتـهج، بالتشـاور والتنسـيق 
مـع إدارات الطـيران في البلـدان الأخـرى، نظامـا شـــديد الصرامــة في مراقبــة الســلامة الجويــة، 

امتثالا للمعايير الدولية المعمول ا. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (و) و (ز): ما هـي التشـريعات والإجـراءات والآليـات المعمـول 
ا للتأكد من أن طالبي اللجوء لم يشاركوا في أي نشاط إرهابي قبل منحهم وضـع 

لاجئ؟ يرجى إعطاء أمثلة على أي حالات ذات الصلة. 
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ما هي الإجراءات المتبعة لمنع الإرهابيين من إساءة استغلال �وضع اللاجئ�؟ يرجى إعطـاء 
تفاصيل عن التشريعات و/أو الإجـراءات الإداريـة الـتي تحـول دون قبـول التـذرع بدوافـع 
سياسية كسبب لرفض طلبات لتسـليم الإرهـابيين المشـتبه فيـهم. يرجـى إعطـاء أمثلـة علـى 

أي حالات ذات صلة. 
استضافت إثيوبيا أعدادا هائلـة مـن اللاجئـين القـادمين مـن البلـدان اـاورة، لا سـيما 
مـن السـودان والصومـال، وتقـــوم إدارة الأمــن والهجــرة وشــؤون اللاجئــين باتخــاذ إجــراءات 
احترازيـة صارمـة لضمـان عـدم إسـاءة اســـتعمال الاعتبــارات الإنســانية مــن طــرف اللاجئــين 

القادمين أو طالبي اللجوء. 
و أي شخص يسعى إلى الحصول علـى وضـع اللاجـئ، أو يطلـب اللجـوء في إثيوبيـا، 
وتكون له علاقات محتملة بجماعات إرهابية أو جماعات ارتكبت عملا إرهابيا أو خططـت لـه 
أو يسرته أو شاركت فيه، لا يكتفى فقط بعدم منحه اللجوء أو وضـع اللاجـئ، ولكـن توجـه 

إليه أيضا مة جنائية أو يخضع للتسليم، بحسب ما تقتضيه الحالة. 
 

رابعا - استنتاجات وتوصيات 
مـا برحـت إثيوبيـا علـى التزامـها بمكافحـة الإرهـاب. ولقـد سـاعد قـرار مجلـس الأمـــن 
التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) البلدان على تحقيق التضامن والتعاون في مجـال مكافحـة 
هذا البلاء. وإن الإجراءات التي اتخذا إثيوبيا فيمــا يتعلـق بتنفيـذ القـرار المذكـور كـان لهـا أثـر 
إيجابي من حيث زيادة الوعي لدى الجمهور، وساعدت في تعبئة جميـع الأطـراف الفاعلـة ذات 

الصلة في مجال مكافحة الإرهاب. 
ويتطلب التنفيذ النـاجح لقـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٣٧٣ (٢٠٠١)، 
ضمــن عوامــل أخــرى، تنســيق القوانــين والنظــم المتعلقــــة بالإرهـــاب والمزيـــد مـــن التعزيـــز 

للمؤسسات لدعم قدراا على كبح جماح الإرهاب. 
 


